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ــع للضــرر  ــه مــن دف ــكات المتجــاورة ، ومــا ينجــم عن ــق بالممتل ــاً ، يتعل ــاً قانوني ــاق حق يعــد حــق الارتف
ــى  ــل الوصــول ال ــك شــخص اخــر لغــرض محــدد ، مث ــع ، فهــو يســمح لشــخص باســتخدام مل ــب للمناف وجل
الطريــق العــام او توفيــر المرافــق. واقــرت هــذا الحــق الشــريعة الاســامية الغــراء ، واخــذت بــه التشــريعات 
القانونيــة وعدتــه مــن الحقــوق العينيــة، وافــردت لــه مــواد قانونيــة التــي تبيــن هــذا الحــق وتضــع لــه الاحــكام 
التــي تنظمــه ، وتحــد مــن الخلافــات التــي تحــدث بيــن المالكيــن ، خاصــةً وانــه يكــون بيــن عقاريــن او اكثــر . 
ويعتبــر هــذا الحــق قيــداً علــى حقــوق الملكيــة الخاصــة للمالــك ، ولكنــه ضــروري لتوفيــر الخدمــات الاساســية 
للمجتمــع. كمــا ان حــق الارتفــاق حــق عينــي عقــاري ، تابــع للعقــار المرتفــق والمرتفــق بــه ، وينشــأ بنفــس 
ــى  ــب حقــوق والتزامــات عل ــك ، ويرت ــد ينشــأ بتخصيــص المال ــراث ، وق ــة ومنهــا المي اســباب كســب الملكي
صاحــب العقــار الخــادم وعلــى صاحــب العقــار المخــدوم. ولــه عــدة صــور مختلفــة بحســب طبيعــة كل عقــار، 
كمــا يتمثــل بصــور قــد تكــون ايجابيــة او ســلبية  ، كمــا ان ذلــك يســتدعي تســليط الضــوء علــى هــذا الحــق 
ــورات  ــق بالتط ــا يتعل ــة ، خاصــةً لم ــت ضروري ــه اصبح ــة ل ــى صــوره ، إذ ان الحاج ــع عل ــة المجتم وتوعي
الحديثــة باســتخدام الطاقــة المتجــددة ، واشــتراك اصحــاب العقــارات المتجــاورة  فــي اســتغلال الطاقــة المتجــددة 
ــريعات  ــك بتش ــم ذل ــدأت بتنظي ــة ب ــريعات الحديث ــب التش ــد ان اغل ــث نج ــل ، حي ــاف يحص ــي أي خ ، وتلاف

متناســبة.
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Abstract
The Easement Right is a legal right related to adjacent properties, aimed at preventing 
harm and providing benefits. It allows a person to use another’s property for a specific pur-
pose, such as accessing a public road or providing utilities. This right has been recognized 
by Islamic law and adopted by legal legislations, classifying it as a real right. Specific legal 
provisions have been established to regulate it, clarify its rules, and minimize disputes 
between property owners, especially since it involves two or more properties. Although an 
easement imposes a restriction on the private ownership rights of the property owner, it is 
essential for providing basic community services. It is considered a real property right that 
is attached to both the dominant and servient estates and arises from the same causes as 
ownership acquisition, including inheritance. It may also be established by the property 
owner’s designation and entails rights and obligations for both the servient and dominant 
property owners. Easements take various forms depending on the nature of each property 
and can be either positive or negative. Given its significance, it is crucial to shed light on 
this.
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الملف القانوني

المقدمة
مــن  الارتفــاق  حقــوق  موضــوع  يعُــدّ 
ــا  ــرة بالدراســة لم ــة والجدي ــع المهم المواضي
لــه مــن اهميــة فــي تنظيــم العلاقــات العقاريــة، 
المتعلــق بتحصيــل منافــع العقــارات بأنواعهــا 
النــوع  هــذا  أن  ومــع   ، والعامــة  الخاصــة 
ــاً  ــاً مختلف ــوم طابع ــذ الي ــد اخ ــوق ق ــن الحق م
ــزال  ــة لا ت ــة القانوني ــات الفقهي ، إلا أن الكتاب
قاصــرة عــن الوفــاء بمــا يتطلــب هــذا العصــر 
، خاصــةً وان هنالــك مســتجدات باســتغلال 
المنافــع متعلقــة بالطاقــة المتجــددة واهمهــا 
انظمــة الطاقــة الشمســية  وحركــة الريــاح 
معرقــل  غيــر  جــوي  مجــالاً  تتطلــب  التــي 
بظــل الاشــجار أو ارتفــاع المبانــي ، فــكان 
لابــد مــن الحصــول علــى حقــوق الارتفــاق 
ــى انظمــة  لضمــان وصــول أشــعة الشــمس ال
الطاقــة الشمســية  وحركــة الريــاح ، ومســائل 
الغمــوض  مــن  شــيء  يكتنفهــا  الارتفــاق 
والتداخــل ، ولعــل هــذا البحــث يعتبــر اضافــة 
جديــدة لإثــراء بعــض جوانــب موضــوع حــق 
الارتفــاق ، ومســاهمة فــي تتبــع بعــض صيغــه 

وتطبيقاتــه المعاصــرة.

اهمية البحث :
تكمــن اهميــة البحــث فــي دراســة ماهيــة 
حقــوق الارتفــاق  ، ومــا يتناولــه بشــكل خاص 
 ، وخصائصهــا  وانواعهــا  أهميتهــا  ببيــان 
وتعتبــر حقــوق الارتفــاق المتعلقــة بمســتجدات 
الطاقــة المتجــددة مــن المفاهيــم المســتحدثة ، 
ــي  ــاج التطــور العلمــي والتقن ــت نت ــي كان والت
علــى الســاحة الاقتصاديــة والــذي لــم يصحبــه 
تطــور قانونــي ،  كمــا تبــرز الحاجــة الماســة 
اليــه فــي الواقــع ، نظــراً للنزاعــات والخلافــات 
بحــق  الجهــل  ســببها  والتــي  الموجــودة 

ــاق . الارتف

اشكالية البحث:
تكمــن اشــكالية البحــث فــي تجليــة وبيــان 
ــك  ــي ف ــه ف ــوط ب ــدور المن ــاق وال ــق الارتف ح
النزاعــات بيــن اصحــاب الممتلــكات المتجاورة 
، تحقيقــاً لمنافعهــم ودفعــاً للضــرر عنهــم بمــا 

يحقــق العــدل ويضمــن الحقــوق .

منهجية البحث : 
الدراســة علــى عــدة  هــذه  فــي  نعتمــد 
تثيرهــا  التــي  الابعــاد  الــى  بالنظــر  مناهــج 
حقــوق الارتفــاق ، مــن خلال التحليــل القانوني 
تحليــاً دقيقــاً لمفهــوم حقــوق الارتفــاق ضمــن 
بإجــراء  ويقــوم  العراقــي،  القانــون  إطــار 
المقارنــة، ويوضــح  القوانيــن  مقارنــة مــع 
ســيتبع  الــذي  المقــارن  التحليلــي  المنهــج 
فــي البحــث، مبــرزاً دور هــذا المنهــج فــي 
الإضــاءة علــى الجوانــب المختلفــة والمتنوعــة 
المتعلقــة بحقــوق الارتفــاق ، مــع التركيــز 
ــة  ــم العام ــم المفاهي ــى تقدي ــاص عل ــكل خ بش
لحقــوق الارتفــاق المنهــج التحليلــي ، بتحليــل 

المقارنــة . القانونيــة  النصــوص 

خطة البحث :
حقــوق  موضــوع  بحثنــا  فــي  نتنــاول 
وأنواعهــا  تعريفهــا  خــال  مــن  الارتفــاق 
ومصادرهــا المتنوعــة. كمــا يســلط الضــوء 
فــي  الارتفــاق  بشــكل مركّــز علــى حقــوق 
التنظيــم  بذلــك  متنــاولاً  العراقــي،  القانــون 
والشــروط  لإنشــائها،  الــازم  التشــريعي 
القانونيــة،  وأحكامهــا  توافرهــا،  الواجــب 
وآليــات إنهائهــا، يتــم إجــراء دراســة مقارنــة 
القوانيــن  فــي  الارتفــاق  لحقــوق  متعمقــة 
المقارنــة . لــذا نقســم البحــث الــى مبحثيــن 

همــا :
المبحث الاول : ماهية حقوق الارتفاق .

المبحــث الثانــي : احــكام وانقضــاء حقــوق 
الارتفاق .
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المبحث الاول
ماهية حقوق الارتفاق

11 ينظر: احمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط1، 2008م، 919/2.
22 لســان العــرب، ابــن منظــور ، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ،  ط1 ، دار صــادر للنشــر والتوزيــع ، مصــر ، 

1971م ، ص49.
33 سورة الكهف الآية )29( .

ــق :  ــوم ، المحق ــن الكل ــرب م ــوم ودواء  كلام الع ــي ، شــمس العل ــري اليمن ــن ســعيد الحمي 44 ينظــر ، نشــوان ب
حســين يــن عبــد الله  العمــري ، يوســف محمــد عبــد الله ، دار الفكــر المعاصــر ، بيــروت ، لبنــان ، ط1، 2589/4.

55 سورة الكهف / الآية )16(.
ــران ، ط2،  ــة المرتضــوي ، طهــران – اي ــن ، مكتب ــع النيري ــن ومطل ــن الطريحــي ، مجمــع البحري 66 فخــر الدي

ــق : الســيد احمــد الحســيني ، 169/5. تحقي
77 لسان العرب، ابن منظور ،مصدر سابق ، 119/10.

ــدي ،  ــب بمرتضــى الزي ــض الملق ــو الفي ــيني ، اب ــرزاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــروس ، محم ــاج الع 88 ت
المحقــق : مجموعــة مــن المحققيــن ، دار الهدايــة ، 352/25.

99 ينظر : احمد مختار عمر ، معجم اللغة العربية المعاصر ، مصدر سابق ، 920/2.
110 محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، ط1 ، مكتبة لبنان للنشر ، 1995م ، ص167.

القانــون  فــي  الارتفــاق  حقــوق  تعتبــر 
العراقــي موضوعًــا بالــغ الأهميــة يســتحق 
الدراســة الدقيقــة والتحليــل المتعمــق لفهــم 
مفهومهــا بدقــة وتطبيقاتهــا المختلفــة ، وهــذا 
يتطلــب تحليــل التعريــف الدقيــق والمفصــل 
العراقــي  القانــون  فــي  الارتفــاق  بحقــوق 
وكيفيــة تناولهــا ومعالجتهــا فــي النصــوص 
العراقيــة ذات الصلــة، بالإضافــة  القانونيــة 
ــي  ــي العراق ــم القضائ ــى الحك ــرق إل ــى التط إل
والقــرارات التــي صــدرت فــي هــذا الســياق ، 
ــان  ــي هــذا المبحــث بي ــاول ف لهــذا ســوف نتن
ــب الاول ،   ــي المطل ــاق ف ــق الارتف ــف ح تعري
ــي  ــب الثان ــي المطل وخصائصــه  وشــروطه ف

،وانواعــه فــي المطلــب الثالــث .

حقــوق  تعريــف  الاول:  المطلــب 
الارتفــاق

اولاً : الارتفاق في اللغة :
ــو  ــاً ، فه ــق ارتفاق ــق يرتف ــدر : ارتف مص
مرتفــق ، والمفعــول مرتفــق بــه1، والارتفــاق 
هــو الاتــكاء علــى مرفــق اليــد والانتفــاع ، 

مرافــق الــدار مصــاب المــاء ونحوهــا2. ومــن 
معانيــه : الاتــكاء ومنــه قولــه تعالــى : » بِئـْـسَ 
الشَّــرَابُ وَسَــاءَتْ مُرْتفَقَـًـا«3، أي متــكأ ومنــزلاً 

ــاق4. ــاً للارتف ــاً وموضع ، أو مجتمع
: الانتفــاع ، قــال  ومــن معانيــه ايضــاً 
رْفقَـًـا »5  ــنْ أمَْرِكُــم مِّ تعالــى : » وَيهَُيِّــئْ لكَُــم مِّ

ــع6.  ــه أي ينتف ــق ب ــا يرتف ــو م وه
جــاء فــي لســان العرب : المِرفـَـق والمَرفِق 
ــه7.  ــت وانتفعــت ب ــا ارتفق مــن الامــر وهــو م
يقــال : هــذا الامــر رَفِيــقٌ بــك ، ورافِــقٌ عليــك 
، أي نافِــع8 . ومنــه : ارتفــق بالشــيء ، انتفــع 
واســتعان بــه ، وارتفــق بعلمــه ، أي انتفــع 
بــه9. مــن هنــا نجــد ان الارتفــاق يــدور حــول 
معنــى الاســتعانة والانتفــاع بالشــيء ، فيقــال 
ارتفقــت بالشــيء ، أي انتفعــت بــه ، وارفقــه 

أنعمــه10.

ثانياً: الارتفاق في الاصطلاح 
ــن  ــرج ع ــاح لا يخ ــي الاصط ــاق ف الارتف
ــق  ــا يرتف ــى خــاف فيم ــوي ، عل ــى اللغ المعن
بــه ، فهــو يعــرف بأنهــا: »الحقــوق التــي 
ــراد  ــد الاف ــه اح ــار يملك ــة عق ــن منفع ــد م تقي
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ــراد«11  ــد الاف ــه اح ــر يملك ــار اخ ــح عق لصال
ــي العراقــي حــق  ــون المدن ــد عــرف القان . وق
الارتفــاق  )1271(حــق  بالمــادة  الارتفــاق 
ــدة  ــار لفائ ــة عق ــن منفع ــد م ــق يح ــه :«ح بأن

ــر«12 ــك آخ ــه مال ــره يملك غي
حــق  أن  التعريــف  هــذا  مــن  يظهــر 
الارتفــاق يحُمــل عقــاراً معينــاً بعــبء لمنفعـــة 

أخــر. عقــاراً 
ونلاحــظ أيضــاً بــأن حــق الارتفــاق يتكــون 
ــار المرتفــق والعقــار  مــن ثــاث عناصــر العق
المرتفــق بــه ومنفعــة يقدمهــا العقــار المرتفــق 

بــه للعقــار المرتفــق . 
ومــن التطبيقــات الحديثــة حقــوق الارتفاق 
للطاقــة الشمســية والتــي تعــرف بانهــا :« حق 
يقيــد العقــار المرتفــق بــه ويحــد مــن ســلطات 
ــة  ــاء او تعلي ــن البن ــه م ــك بمنع ــه ، وذل مالك
البنــاء وحظــر زراعــة الاشــجار او تقليمــه 
لمــرور اشــعة الشــمس فــوق المجــال الجــوي 
لعقــاره بمــا يضمــن تشــغيل الطاقــة الشمســية 
للعقــار المجــاور لفتــرة زمنيــة او بصــورة 

دائمــة13.
وكذلــك يشــترط فــي العقــار أن يكــون ممــا 
يجــوز التعامــل فيــه أي أن يكــون محــاً لملكيــة 
ــأن  ــرى ب ــاك رأي أخــر ي خاصــة ، مــع أن هن
ــن أن  العقــارات المملوكــة ملكيــة عامــة يمك
ــرط أن لا  ــاق بش ــوق الارتف ــاً لحق ــون مح تك

111 محمــد مرســي زهــرة، الحقــوق العينيــة الاصليــة – قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي – حــق الملكيــة بوجــه 
عــام والحقــوق العينيــة المتفرعــة عنهــا )حــق الارتفــاق (، مطبوعــات جامعــة الامــارات العربيــة المتحــدة، ط1 ، 
ــة والحقــوق المتفرعــة  ــة _ الملكي ــة الاصلي 1999م ، ص743-744.وكذلــك : حســين منصــور ، الحقــوق العيني
عنهــا – اســباب كســب الملكيــة – كليــة الحقــوق – جامعــة الاســكندرية ، دار الجامعة الجديــدة ،2007م ، ص268.
112 قانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 1951م ، تقابلهــا المــادة »1015« مــن القانــون المدنــي المصــري 

ــم131 لســنة 1948م . رق
ــي الســنوي الحــادي  ــر الدول ــدم للمؤتم ــة الشمســية ، بحــث مق ــاق الطاق ــوق ارتف ــال ، حق ــد الجم 113 ســمير حام
والعشــرين لكليــة القانــون ، جامعــة الامــارات ، المنعقــد فــي الفتــرة مــن 6مايــو -8 مايــو 2013م ، تحــت عنــوان 

ــون والاقتصــاد ، ص1149. ــن القان ــة بي الطاق
 , ,القاهــرة  للنشــر  العينيــة الاصليــة, ط4,العاتــك  الحقــوق  ,غنــي حســون طــه,  البشــير  114 محمــد طــه 

.323 2010م,ص322-
115 نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2010م ، ص278.

ــذي خصصــت  ــع الغــرض ال ــك م ــارض ذل يتع
يترتــب  ان  ويجــوز  العقــارات14.  هــذه  لــه 
الارتفــاق علــى مــال عــام اذا كان لا يتعــارض 
مــع الاســتعمال الــذي خصــص لــه هــذا المــال ، 
وهــو حــق عينــي علــى عقــار آخــر ، ويســمى 
الاول العقــار المرتفــق او العقــار المخــدوم 
ويســمى العقــار الثانــي المرتفــق بــه أو العقــار 

الخــادم. 
ــه  ــوز التصــرف في ــاق لا يج وحــق الارتف
ــى  ــرد عل ــو ي ــتقلاً ، وه ــه مس ــز علي او الحج
العقــار بالطبيعــة حتــى ولــو كان مملــوكاً ملكية 
عامــة ، ويكــون مقــرراً لمصلحــة عقــار اخــر 
شــرط ان يكــون العقاريــن مملوكين لشــخصين 
مختلفيــن ، وليــس لشــخص واحــد ، لأنــه يحــد 
مــن ســلطات المالــك الــذي لــه الملكيــة التامــة 
، ومــن امثلــة حقــوق الارتفــاق حــق المــرور 
فــي ارض الغيــر المجــاورة المقــررة لمصلحــة 
ــام ، وحــق  ــق الع ارض محبوســة عــن الطري
المســيل للميــاه الطبيعيــة مــن الارض العاليــة 
الــى الاراضــي المنخفضــة15. وحســناً فعــل 
المشــرع باســتخدام كلمة )فائدة (، اذ اســتعمل 
المشــرع العراقــي والمصــري مصطلــح )فائــدة 
ــدة اوســع  ــة ( ، والفائ ــح )منفع ــدل مصطل ( ب
مفهومــاً مــن المنفعــة ، إذ أن كلمــة فائــدة 
ــود  ــتقبلية تع ــة او مس ــة حالي ــمل كل خدم تش

علــى العقــار .
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خصائــص  الثانــي:  المطلــب 
الارتفــاق حقــوق  وشــروط 

إن لحقــوق الارتفــاق خصائــص وشــروط 
عليــه  ينطبــق  لكــي  بهــا  يتمتــع  ان  يجــب 
ــز  ــا يتمي ــاق  وهــي م ــوق الارتف ــف حق توصي

ــي : ــا  وه به
اولاً : خصائص حقوق الارتفاق 

يتميــز حــق الارتفــاق عــن غيــره بعــدة 
ــاري ،  ــي عق ــه حــق عين ــا ان خصائــص اهمه
وحــق تابــع ودائــم ، وحق غيــر قابــل للتجزئة.

حــق عينــي عقــاري : فيحتــج صاحــب .1	
الحــق بــه فــي مواجهــة مالــك العقــار 
الخــادم ودائنيــه والخلــف العــام ، فهــو 
حــق عينــي اصلــي يخــول صاحــب العقــار 
المرتفــق ســلطة مباشــرة علــى العقــار 
المرتفــق بــه ، وحــق الارتفــاق لا يــرد 
ــه لفائــدة  إلا علــى عقــار يحــد مــن منفعت
عقــار مملــوك لشــخص آخــر ، ولذلــك 
فهــو حــق دائمــاً يكــون عقــاري16 . إذ 
لا يمكــن ان يكــون فــي المنقــول . وتجــدر 
الاشــارة الــى ان حقوق الارتفاق بالنســبة 
لأنظمــة الطاقــة الشمســية كحــق ارتفــاق 
 ، الحديثــة  التطــورات  نتيجــة  مســتجد 
العقــار  دائــرة  فــي  يكــون  ان  يمكــن 
بالتخصيــص طالمــا انهــا ترتبــط بالعقــار 
وتعمــل علــى خدمتــه او اســتغلاله فــي 
ــدر  ــة ق ــاء اللازم ــى الكهرب الحصــول عل
ــواح  ــت الال ــط تثبي ــم ضواب ــكان بحك الام
علــى  ينطبــق  ،وبالتالــي  الشمســية 
الالــواح الشمســية فهــي تعتبــر عقــار 
حكمــا ، امــا انظمــة الطاقــة الســلبية فهــي 
بطبيعــة الحــال عقــار بطبيعتــه ، وبالتالــي 

116 محمد طه البشير ، عني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، مرجع سابق ، ص323.
117 حســن حــواش حســن ، ماهيــة حقــوق ارتفــاق الطاقــة الشمســية، اطروحــة دكتــوراه ، جامعــة مدينــة الســادات 

، كليــة الحقــوق ، 2019م ، ص14. 
118 حسن ديره ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، 1985م ، ص293.

ــق17.   ــار المرتف ــم العق ــذ حك تأخ
حــق الارتفــاق تابــع : فهــو حــق تابــع .2	

للعقــار ولا يمكــن فصلــه عنــه ، فهــو يتبع 
العقــار الخــادم او المخــدوم ، وينتقــل معه 
ــار  ــى العق ــري عل ــا يج ــه م ــري علي ويج
مــن تصرفــات ، فــا يجــوز التصــرف فيــه 
مســتقلاً عــن العقــار بالبيــع أو الرهــن 
ــار حــق  غيــر ذلــك ، ويترتــب علــى اعتب
ينقضــي  انــه  للعقــار  تابعــاً  الارتفــاق 
بهــاك العقــار. فــاذا كان العقــار المرتفــق 
ــان الرهــن يشــمل ايضــاً حــق  ــاً ف مرهون
الارتفــاق تلقائيــاً وبحكــم القانــون وان 
ــن  ــه م ــن ، لأن ــد الره ــي عق ــر ف ــم يذك ل
ــون. ــم القان ــه بحك ــار وتوابع ــات العق ملحق

حــق دائــم : يتصــف حــق الارتفــاق بالــدوام .3	
فحيــث انــه تابــع للعقــار المرتفــق والعقــار 
ــا  ــه لا يمكــن ان ينفصــل عنهم ــق ب المرتف
ــق  ــار المرتف ــع العق ــاق يتب ــق الارتف ، فح
ــه ،  ــاء الملحــق ب ــاره مــن الاعب ــه باعتب ب
ــع  ــل م ــاق فينتق ــاً بحــق الارتف ــل مثق فيظ
العقــار الــى مــن تنتقــل اليــه ملكيــة العقــار، 
ــه ،  ــث طبيعت ــن حي ــم م ــه دائ ــد بان ويقص
بعــدم  ولذلــك نجــد ان الارتفــاق يســقط 
الاســتعمال كمــا ان طبيعتــه لا تأبــى التامين 
باجــل معيــن وينتهــي بانقضــاء الاجــل18.

حــق غيــر قابــل للتجزئــة: فحــق الارتفــاق .4	
حــق غيــر قابــل للتجزئــة ســواء مــن 
حيــث انشــائه او مــن حيــث زوالــه ، لــذا 
ــر  ــا يجــوز تقري ــار شــائع ف اذا كان العق
حــق ارتفــاق عليــه او لمصلحتــه مــن غير 
رضــا جميــع الشــركاء ، فــاذا تــم تجزئــة 
العقــار المرتفــق بــه يعنــي حــق الارتفــاق 
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ــو  ــذا ه ــه ، وه ــى كل جــزء من ــاً عل واقع

الاصل19.

ثانياً : شروط حقوق الارتفاق 
مــن خــال تعريــف حقــوق الارتفــاق ، 
ــه  ــن ان ــار ، يتبي ــى العق ــرد عل ــق ي ــه ح ولأن
يجــب توفــر شــروط لحقــوق الارتفــاق وهــي:

مملوكيــن .1	 العقــاران  يكــون  أن 
: مختلفيــن  لشــخصين 

يقصــد بهــذا الشــرط أن يكــون كلاً مــن 
بــه  المرتفــق  والعقــار  المرتفــق  العقــار 
كانــا  فــاذا  مختلفيــن،  لشــخصين  مملوكيــن 
مملوكيــن لشــخص واحــد فــا يكــون هنــاك 
حــق ارتفــاق ، وذلــك لان المالــك لا يكــون لــه 
ارتفــاق علــى شــيء يملكــه، لأنــه يحــق لــه في 
ــى ملكــه مــا يشــاء مــن  الاصــل أن يحــدث عل
مميــزات تيســر لــه الانتفــاع بــه ، لكــن أذا كان 
ــا  ــم انفصــا وأصبح ــد ث ــك واح ــاران لمال العق
لمالكيــن مختلفيــن فحينئــذ يبعــث الارتفــاق 
)بالارتفــاق  يدعــى  مــا  وينشــأ  جديــد  مــن 
ــه  ــا اشــار الي ــذا م ــك(20. وه ــص المال بتخصي
 . بالمــادة )2/1273(21  العراقــي  المشــرع 
ــن ســلطة  ــع م ــه يقتط ــاق بطبيعت فحــق الارتف
مالــك او يحــد منهــا  لصالــح  عقــار اخــر 
أن  إذ   ، الاول  المالــك  غيــر  اخــر  ولمالــك 
واحــد  لمالــك  مملوكيــن  كانــا  اذا  العقاريــن 
ــك  فــا يتصــور وجــود حــق ارتفــاق لان المال
يملكــه بصــورة ملحقــه فلــه ان يفعــل مــا يشــاء 

119 محمد طه البشير ، غني حسون طه ، مرجع سابق، ص224.
220 محمد وحيد الدين سوار ,الحقوق العينية الاصلية, ج م ط1,دار الثقافة للنشر ,عمان ,1999م,ص429.

221 نصــت المــادة )2/1273( بانــه :«يكــون هنالــك تخصيــص مــن المالــك الاصلــي أذا تبيــن بــأي طريــق مــن 
طــرق الاثبــات أن مالــك عقاريــن منفصليــن قــد أقــام بينهمــا بنــاء أو علامــة ظاهــرة  أخــرى, فإنشــا بذلــك علاقــة 
تبعيــة بينمــا مــن شــانها ان تــدل علــى وجــود ارتفــاق أو أن العقاريــن كانــا مملوكيــن لمالكيــن مختلفيــن ,وفــي هــذه 
الحالــة أذا أنتقــل العقــاران الــى ايــدي مــاك مختلفيــن دون تغييــر فــي حالتهمــا يعــد الارتفــاق مرتبــاً بيــن العقاريــن 

لهمــا وعليهمــا مالــم يكــن ثمــة شــرط صريــح يخالــف ذلــك«.
222 عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري ، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي ،ج9 ، ط1 ، دار احيــاء التــراث العربــي 

، 1986م ، ص351.
223 محمد طه البشير, غني حسون طه, مرجع سابق , ص 330.

ــن أي حــق  ــراه م ــا ي ــه ويحــدث م ــي عقارت ف
ــن  ــات ضم ــاري او مح ــن مج ــه م ــى ملك عل
ملكيتــه22 . لكــن إذا حصــل وانتقــل لأكثــر مــن 
مالــك وهــذا مــا اشــارت اليــه المــادة اعــاه  ، 
ــك  ــه عندمــا يمل إذ يتضــح مــن هــذا النــص أن
ــن وينشــئ بينهمــا  ــن متجاوري شــخص عقاري
مثــاً منفــذ للمــرور أو يفتــح نوافــذ بينهمــا ثــم 
ــع  ــن ,او يبي ــن لمشــترين مختلفي ــع العقاري يبي
ــك  أحدهمــا ويحتفــظ بالآخــر لنفســه. وقــد يمل
ــي طريقهــا الشــمالي  ــرة ف شــخص أرضــاً كبي
نبــع مــاء فيجعــل جزئهــا الجنوبــي يرتــوي مــن 
ــن  ــن وارثي ــك ع ــي المال ــاذا توف ــع ف ــذا النب ه
احدهمــا  واختــص  الارض  هــذه  وتقســمت 
بجزئهــا الشــمالي والاخــر بجزئهــا الجنوبــي، 
انقلــب هــذا التخصيــص الــذي قــام بــه المتوفي 

ــاق23. ــق ارتف ــى ح ال
مفروضــاً .2	 التكليــف  يكــون  أن 

 : العقــار  علــى 
العقــار  مالــك  يخــول  الارتفــاق  ان  أي 
المرتفــق حقــاً عينيــاً وهــو حــق ينصــب علــى 
العقــار المرتفــق بــه فهــذا الاخير ملــزم أذن أن 
يتحمــل عــبء هــذا الحــق . ففــي حــق المــرور 
مثــاً يتعيــن علــى العقــار المرتفــق بــه تحمــل 
المــرور للعقــار المرتفــق ويترتــب علــى كــون 
الاتفــاق تكليفــاً علــى عقــار الامريــن التالييــن: 
اولاً : أن التكليــف يظــل قائمــاً علــى العقار 
المرتفــق بــه وينتقــل معــه الــى خلفــاء مالكيــه 
وليــس لهــؤلاء التخلــص منــه الا بتــرك ملكيــة 
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العقــار ذاتــه.
ثانيــاً : فيمــا عــدا ذلــك أن الارتفــاق لا يعــد 
ــار  ــك العق ــى مال ــاً عل ــخصياً مترتب ــاً ش التزام
المرتفــق بــه ولان كان هــذا الاخيــر يتحمــل 
عــبء الارتفــاق فمــن الواضــح أن هــذا العــبء 
لا يفــرض عليــه أي التــزام ايجابــي. لأنــه ملزم 
فــي الأصــل بتحمــل أعمــال مدينــة أو أوضــاع 
معينــة ويبنــى علــى ذلــك ان التكليــف أذا كان 
ــزام  ــار كالت ــة عق ــخص لمنفع ــى ش ــرر عل مق
ــاً وهــذا  ــا مث شــخص بحراســة ارض او ريه
لا يعــد حــق ارتفــاق بــل هــو التــزام شــخصي 

ينحصــر اثــره فيمــا بيــن العاقديــن24.

أن يهــدف التكليــف لخدمــة العقار .3	
المرتفق:

لمنفعــة  مرتبــاً  التكليــف  يكــون  أن  أي 
العقــار المرتفــق وقــد تكــون هــذه المنفعــة امــا 
ــلبية  ــون س ــد تك ــرور او ق ــق الم ــة كح ايجابي
كارتفــاق بعــدم البنــاء ويترتــب علــى هــذا 

الشــرط الامريــن التالييــن :
اولاً : ان فتــرة حــق الارتفــاق باعتبارهــا 
ــه  ــة ل ــل ملازم ــق تظ ــار المرتف ــة بالعق متعلق
وتنتقــل معــه مهمــا انتقلــت ملكيته من شــخص 
لآخــر حيــث ان كل مــن مالــك العقــار المرتفــق 
ــه جــاز  ــاق علي ــه حــق الارتف ــب ل او مــن ترت
ــرر  ــاق المق ــوق الارتف ــن حق ــتفادة م ــه الاس ل

للعقــار .
ثانيــاً : ان المنفعــة الناجمــة عــن الارتفــاق 
ينبغــي ان تكــون مســخرة للعقــار المرتفــق لا 
لشــخص مالكــه، ولان انتفــاع هــذا الاخيــر مــن 
ــه  ــع من ــه ينتف ــال فأن ــث الم ــن حي ــاق م الارتف
ــاق  ــار الارتف ــار لا باعتب ــكاً للعق ــاره مال باعتب
تكلفــاً مســخراً لشــخصه, وعلــى ذلــك اذا كان 
التكليــف مســخراً لخدمــة شــخص معيــن ، 
»كأن  يمنــح مالــك العقــار جــاره حــق التنــزه 

224 محمد وحيد الدين سوار, مرجع سابق , ص431-430  .
225 نفس المرجع ، ص 431.

فــي أرضــه أو قطــف الازهــار منهــا« فــان 
هــذا لا يعــد حــق ارتفــاق لأنــه مســخر لمنفعــة 

ــار25. ــة العق الجــار الشــخصية لا لمنفع
وعليــه يتضــح مــن خــال ذلــك لا بــد مــن 
توافــر هــذه الشــروط فــي حقــوق الارتفــاق ، 

لكــي يعتبــر حقــاً ارتفاقيــاً.

حقــوق  انــواع  الثالــث:  المطلــب 
الارتفــاق

الملاحــظ فــي حــق الارتفــاق انــه يختلــف 
عــن غيــره مــن الحقــوق العينيــة الأصليــة 
ــد مضمــون  ــه يتعــذر تحدي ــك بأن الأخــرى ، ذل
هــذا الحــق تحديــداً قاطعــاً. وســبب ذلــك يعــود 
ــواع هــذه الحقــوق واختلافهــا ،  ــرة أن ــى كث ال
فنــرى مثــاً هنالــك ارتفــاق المــرور وارتفــاق 
المجــرى وارتفــاق المطــل وارتفاق عــدم البناء 
او عــدم التعليــة الــى مــا يجــاوز ارتفــاع معيــن 
ــواء  ــاق الضــوء واشــعة الشــمس واله وارتف
المختلفــة  الأنــواع  مــن  ذلــك  غيــره  الــى 
ــى  ــاق ال ــوق الارتف ــذا تقســم حق ــاق ، ل للارتف
انــواع متعــددة بحســب طبيعتهــا ، فهنالــك 
حقــوق الارتفــاق الظاهــرة وحقــوق الارتفــاق 
الخفيــة ، وهنالــك المســتمرة وغيــر المســتمرة 
وهنالــك الايجابيــة والســلبية ، ونتناولهــا فــي 

ــة: ــرات الاتي الفق
الظاهــرة  الارتفــاق  حقــوق   : اولاً 

: لخفيــة ا و
ويتضــح هــذا التقســيم مــن خــال المظاهــر 
الخارجيــة التــي تــدل عليــه ، حيــث تكــون 
ــون  ــد لا تك ــه ، وق ــرة علي ــة ظاه للحــق علام
عليــه علامــة ظاهــرة ، وذلــك فقــد يكــون لحــق 
ــد  ــه ، وق ــرة علي ــة ظاه ــن حال ــاق معي الارتف
ــع ،  ــاً لظــروف الواق ــي اخــرى تبع ــون ف لا يك



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

199

الملف القانوني
ــه  ــد يكــون ظاهــراً اذا ل ــاق بالمــرور ق فالارتف
طريــق  يمــارس فيــه هــذا الحق ، ويكــون غير 
ظاهــر اذا لــم يكــن محــدد بعلامــة خارجيــة  ، 
ــراً اذا  ــون ظاه ــرى يك ــاق بالمج ــق الارتف وح
ــاه  ــه المي ــاة مكشــوفة تجــري في ــه قن ــت ل كان
ــري  ــاء يج ــر اذا كان الم ــر ظاه ــون غي . ويك
فــي انابيــب فــي باطــن الارض وغيــر ظاهــرة 
، وبالرغــم مــن ذلــك  فــان هنالــك حقــوق 
ــاق  ــق الارتف ــرة كح ــون إلا ظاه ــاق لا تك ارتف
ــذة او  ــود ناف ــور وج ــد لا يتص ــل ، إذ ق بالمط
شــرفة او نحــو ذلــك مــن العلامــات الخارجيــة 
التــي تــدل عليــه ، وقــد تكــون هنالــك حقــوق 
ارتفــاق بطبيعتهــا غيــر ظاهــرة وهــي حقــوق 

ــاء26. ــدم البن ــاق بع ــاق ســلبية كالارتف ارتف

الايجابيــة   الارتفــاق  حقــوق   : ثانيــاً 
لســلبية: وا

بتخويــل  أمــا  يقــوم  الارتفــاق  حــق  إن 
ــام  شــخص أخــر حــق مباشــرة أو ســلطة القي
بأعمــال فــي العقــار المرتفق به وأمــا أن يخول 
ــار  ــار المرتفــق حــق اســتعمال العق ــك العق مال
المرتفــق بــه . »كحــق مــرور او حــق اغتــراف 
المــاء« وهــذا هــو الارتفــاق الايجابــي أمــا 
الارتفــاق الســلبي هــو أن يحــرم مالــك العقــار 
المرتفــق بــه مــن اســتعمال بعــض حقوقــه 
ــن او  ــاع معي ــزام بارتف ــاره » كالالت ــى عق عل
عــدم التعليــة فــي البنــاء«27. وقــد اشــار لهــذا 
النــوع مــن حقــوق  الارتفــاق القانــون المدنــي 
العراقــي فــي المــادة )1/1274(. كمــا تعتبــر 
حقــوق الارتفــاق انظمــة الطاقــة الشمســية 

ــات الســلبية28. ــن الارتفاق م

226 معتــز كامــل مرســي ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، حــق الارتفــاق ، ط1 ، منشــأة المعــارف ، مصــر ، 
، ص374. ، 2004م  الاســكندرية 

227 محمــد طــه البشــير, غنــي حســون طــه, مرجــع ســابق , ص324-325. كذلــك ، محمــد وحيــد الديــن ســوار 
، مرجــع ســابق ، ص491.

228 سمير الجمال ، مصدر سابق ، ص1151.
229 نبيل أبراهيم سعد , الحقوق العينية الاصلية ,مرجع سابق  , ص283-282.

المســتمرة  الارتفــاق  حقــوق  ثالثــاً: 
المســتمرة: وغيــر 

حقــوق  مــن  النــوع  هــذا  يميــز  ومــا 
ــي  ــا ف ــدى الحاجــة له ــار م ــي معي ــاق ف الارتف
العقــار  تدخــل متجــدد مــن جانــب صاحــب 
المرتفــق مــن عدمــه ، وعلــى ذلــك فالارتفــاق 
اســتعماله  يحتــاج  لا  الــذي  هــو  المســتمر 
ــار  ــل صاحــب العق ــن قب ــى تدخــل متجــدد م ال
المرتفــق كحــق الارتفــاق المتعلــق بالمطــل أو 
الشــرب أو بالمجــرى أو بعــدم البنــاء . فنــرى 
أن كل حقوق الارتفاق الســلبية تعتبر مســتمرة 
، وكذلــك بعــض حقــوق الارتفــاق الايجابية ولا 
تغيــر مــن الطبيعــة المســتمرة الحاجــة الــى 
ــة بالنســبة لبعــض  ــن البداي تدخــل الانســان م
حقــوق الارتفــاق  لإمــكان اســتعمالها بعــد ذلــك 
، فمثــاً يحتــاج حــق الارتفــاق بالشــرب أو 
المجــرى أو بالمســيل الــى حفــر مجــرى للميــاه 
ولكــن متــى تــم الحفــر فالمــاء يجــري فيــه أو 
يســيل مــن دون حاجــة الــى تدخــل مــن جانــب 
ــاق  ــوق الارتف ــق وحق ــار المرتف ــب العق صاح
ــذا  ــى ه ــتعمالها ال ــي اس ــاج ف ــلبية لا تحت الس
التدخــل أصــاً منــذ البدايــة كارتفــاق بعــدم 
البنــاء . أمــا حقــوق الارتفــاق غيــر المســتمرة 
فيحتــاج اســتعمالها الــى تدخــل متجــدد مــن 
جانــب صاحــب العقــار المرتفــق فبهــذا التدخــل 
ــذي  المتجــدد يستشــعر بالعــبء الاســتثنائي ال

يثقــل العقــار المرتفــق بــه29.
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المبحث الثاني
احكام وانقضاء حقوق الارتفاق

330 عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص1281.
331 نفس المصدر ،  ص1283.

تعتبــر حقــوق الارتفــاق مــن اهــم الحقــوق 
العينيــة بعــد حــق الملكيــة ، ونظــراً لهــذه 
ــة  ــا التشــريعات القانوني ــد تناولته ــة فق الاهمي
بالتنظيــم ، وتناولهــا الفقــه القانوني بالدراســة 
ــد  ــي ق ــد المشــرع العراق ــث نج ــث ، حي والبح
تناولهــا بالقانــون المدنــي ونظــم لهــا الاحــكام 
فــي المــواد )1275-1278( إذ  أن القاعــدة 
ــي تقررهــا المــادة )1275( هــي خضــوع  الت
حقــوق الارتفــاق للقواعــد المقــررة فــي ســند 
إنشــاؤها وتخضــع فــي احكامهــا وفقــاً لمــا 
جــرى بــه العــرف , فــإذا كان ســند إنشــائه 
ــي  ــد أو ف ــي العق ــا ورد ف ــة فم ــد أو وصي عق
الوصيــة يجــب أتباعــه ، لان الارادة هنــا هــي 
مصــدر حــق الارتفــاق والتــي تبنــي مــداه 
وترســم حــدوده وتكــون بمثابــة قيود تــرد على 
حريــة الطــرف الاخــر وتحــد منهــا،  وإذا كان 
حــق الارتفــاق قــد كســب بالتقــادم فانــه يكســب 
فــي نطــاق الحيــازة التــي كانــت أساســاً للتقــادم 
ــن كســب حــق  ــق بي ــه يجــب التفري ــى ان ، عل
الارتفــاق انتقــالاً وكســبه ابتــداءً، فأســباب 
كســبه بالابتــداء هــي نفــس مــا يكســب بــه حــق 
الملكيــة ، حيــث تبيــن لنــا مــن خصائصــه انــه 
حــق تابــع يتبــع العقــار الاصلــي فينتقــل معــه 
، امــا مــا يتــم بالانتقــال فيقتصــر علــى العقــد 
والوصيــة30، وإذا كســب هــذا الحق بتخصيص 
المالــك الاصلــي فــان هــذا التخصيــص هــو 
ــه  ــوم علي ــذي يق ــي ال ــاق الضمن ــاس الاتف أس
ــق  ــدى ح ــن م ــذي يعي ــو ال ــدر وه ــذا المص ه
الارتفــاق،  ويرســم حــدوده كمــا فــي العقــد 
والوصيــة كذلــك يخضــع حــق الارتفــاق وفقــاً 
ــرى31.  ــة أخ ــن جه ــرف م ــه الع ــرى ب ــا ج لم
وللبحــث فــي احــكام حقــوق الارتفــاق ، ولان 

ــن ، فــا  ــن عقاري ــاق هــو حــق بي حــق الارتف
بــد مــن بيــان حقــوق والالتزامــات مالكــي 
العقاريــن للتعــرف علــى هــذا الحــق ، وكيفيــة 
انقضائــه، لــذا نقســم هــذا المبحــث الــى ثــاث 
مطالــب ، نخصــص الاول لحقــوق والتزامــات 
مالــك العقــار المرتفــق. ونتنــاول فــي المطلــب 
العقــار  مالــك  والتزامــات  حقــوق  الثانــي 
حقــوق  لانقضــاء  والثالــث   ، بــه  المرتفــق 

ــاق . الارتف

ــب الاول: حقــوق والتزامــات  المطل
مالــك العقــار المرتفــق

ان  المرتفــق  العقــار  لصاحــب  يكــون 
ــي  ــال ف ــن الاعم ــو ضــروري م ــا ه ــري م يج
اســتعمال حــق الارتفــاق ، ومــا يلــزم للحفــاظ 
عليــه ، حيــث بيــن المشــرع العراقــي ذلــك مــن 
خــال نصــوص المادتيــن)1276- 1277( 
ــك العقــار المرتفــق  أن حقــوق والتزامــات مال

ــي : ــا يل تشــمل م

لاســتعمال  الضروريــة  الاعمــال  أولاً. 
حــق الارتفــاق:

ــون  ــن القان ــادة )1276(م ــت الم  إذ نص
ــي »1-  ــا يأت ــى م ــذ عل ــي الناف ــي العراق المدن
مــن  يجــري  أن  المرتفــق  العقــار  لصاحــب 
ــه  ــتعمال حق ــروري لاس ــو ض ــا ه ــال م الاعم
ــزم للمحافظــة عليــه الا انــه  للارتفــاق ومــا يل
ملــزم بــأن يســتعمل حقــه الــذي لا ينشــأ عنــه 
الا أقــل ضــرر ممكــن  2-لايجــوز ان يرتــب 
علــى مــا يســتجد مــن حاجــات العقــار المرتفــق 

ــاق». ــبء الارتف ــي ع ــادة ف أي زي
لصاحــب  أن  النــص  هــذا  مــن  يظهــر 
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العقــار المرتفــق أن يجــري مــا هــو ضــروري 
مــن الاعمــال لاســتعمال حقــه فــي الارتفــاق . 
ــاً ،  ــرى مث ــاق بالمج ــق ارتف ــه ح ــإذا كان ل ف
ــر  ــق يقضــي أن يحف ــذا الح ــتعمال ه وكان اس
قنــاة تجــري فيهــا الميــاه أو كان لــه حــق 
ــذا الحــق  ــرور وكان اســتعمال ه ــاق بالم ارتف
يقتضــي أن يقيــم جســر فــوق نهــر أو مصــرف 
ــال لاســتعمال هــذا الحــق  وغيرهــا مــن الاعم
، إذ نلاحــظ أن كل هــذه الاعمــال ضروريــة 
ــك  ــاق . كمــا يحــق لمال لاســتعمال حــق الارتف
مــن  يجــري  أن  أيضــاً  المرتفــق  العقــار 
ــى  ــة عل ــروري للمحافظ ــو ض ــا ه ــال م الاعم
حــق الارتفــاق . فــإذا كان لــه حــق ارتفــاق 
بالمــرور كان لــه أن يعبـّـد الطريــق الــذي يمــر 
منــه أو يرصفــه عنــد الاقتضــاء وأن يقــوم 
ــة  ــي صيان ــي تقتض ــة الت ــات اللازم بالإصلاح
الطريــق ويجــب أن يقــوم بهــذه الاعمــال علــى 
ــه .  ــق ب ــار المرتف ــرراً للعق ــل ض ــه الاق الوج
ويهــدف المشــرع مــن هــذا المقتضــى تدعيــم 
ــار  ــك العق ــاء مال ــاق بإعط ــة حــق الارتف فعالي
اســتعمال  فــي  اللازمــة  الرســائل  المرتفــق 
الاعمــال  هــذه  تكــون  أن  وينبغــي  حقــه32. 
كانــت  فــإذا   ، الحــق  لاســتعمال  ضروريــة 
مــن خلالهــا  يهــدف  ، ولا  غيــر ضروريــة 
ــا  ــه ، ف ــق ب ــار المرتف ســوى الاضــرار بالعق
يمكــن لــه اجرائهــا ، كمــا لا يمكــن لــه اجــراء 
التحســينات ، ويبقــى تقديــر كل ذلــك للقاضــي 
فــي الفصــل بهــذا الموضــوع وتقديــره . علــى 
ان يتقيــد مالــك العقــار المرتفــق فــي مباشــرته 

ــررا33ً. ــل ض ــون اق ــال ، أن يك ــذه الاعم له
ــدد  ــر أن يح ــار الاخي ــذا العق ــب ه ولصاح
ــك  ــى مال ــا، ويبق ــراغ منه ــولاً للف ــداً معق موع
العقــار المرتفــق حــراً فــي أن يقــوم بهــذه 

332 رمضان ابو السعود، الحقوق العينية الاصلية، ط1، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2001م، ص534.
333 نبيل ابراهيم سعد ، مصدر سابق ، ص285.

334 عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص1371-1369.
ــنهوري  ــد الس ــرزاق احم ــد ال ــابق , ص 333.عب ــدر الس ــير, المص ــه البش ــد ط ــه ,  محم ــون ط ــي حس 335 غن

الســابق ,ص1371-1369. ,المصــدر 

الاعمــال أو لا يقــوم بهــا ، فهــذا حــق لــه 
وليــس واجــب عليــه . ولكنــه إذا قــام بهــا 
وتســبب عــن ذلــك ضــرر للعقــار المرتفــق بــه 
مــن جــراء اســتعمال حــق الارتفــاق كان مالــك 
العقــار المرتفــق مســؤولاً عــن التعويــض34 .
العقــار  مالــك  بــأن  نلاحــظ  أن  وينبغــي 
ــذه  ــرته ه ــد مباش ــن عن ــد بقيدي ــق مقي المرتف

الأعمــال وهمــا :
ــل  ــتعمال بأق ــون الاس ــد الاول : أن يك القي
ــي  ــلك ف ــه أن يس ــوز ل ــا يج ــن ف ــرر ممك ض
ــاك ســبيل  اســتعماله ســبيل مضــراً إذا كان هن
أقــل ضــرراً منــه . فلــو كان لــه مثــاً حــق 
مســيل وكان إجــراء الميــاه القــذرة بأنابيــب 
ــد أقــل ضــرراً مــن اســتعمال أنابيــب  مــن حدي
مــن فخــار فانــه ملــزم باســتعمال الانابيــب 
ــون  ــه القان ــار الي ــا أش ــذا م ــة35 . وه الحديدي

المدنــي العراقــي بالمــادة )1/1276(.
القيــد الثانــي :- هــو عــدم جــواز ترتيب أي 
زيــادة فــي عــبء الارتفــاق بســبب مــا يســتجد 
مــن حاجــات العقــار المرتفــق، وهــذا مــا أشــار 
اليــه القانــون المدنــي العراقــي فــي الفقــرة 
ــم  ــث يتحت ــادة )1276( ، حي ــن الم ــة م الثاني
علــى مالــك العقــار المرتفــق أن لا يتجــاوز 
حــدود الارتفــاق لا مــن حيــث العقــار المرتفــق 
ولا مــن حيــث مضمــون هــذا الحــق فــا يحــق 
ــى  ــق ال ــار المرتف ــه أن يجــاوز حاجــات العق ل
حاجــات عقــار أخــر . فحــق الارتفــاق إنمــا 
ــا  ــن ، وكم ــار معي ــات عق ــاء بحاج نشــئ للوف
لا يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق أن يســتوفي 
حاجــات هــذا العقــار مــن غيــر العقــار المرتفــق 
بــه , كذلــك لا يجــوز أن يســتوفي مــن العقــار 
المرتفــق بــه حاجــات غيــر حاجــات عقــار غيــر 
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ــق  ــار المرتف ــاوزة العق ــق ومج ــار المرتف العق
ــق  ــار المرتف ــاوزة العق ــر كمج ــار أخ ــى عق ال
ــر  ــث يعتب ــارات ، حي ــره مــن العق ــى غي ــه ال ب
ــاق  ــدود الارتف ــاوزة لح ــن مج ــي كلا الحالتي ف
ــق أن  ــار المرتف ــك العق ــوز لمال ــك لا يج . كذل
يجــاوز حــدود الارتفــاق مــن حيــث المضمــون 
فــإذا كان الارتفــاق حــق مرور مثــاً ومقصوراً 
علــى المشــي فــا يجوز لمالــك العقــار المرتفق 
أن يمــر راكبــاً أو أن تمــر معــه المواشــي. أمــا 
جــزاء الاخــال بــكلا القيديــن مــن جانــب مالــك 
ــه بإعــادة الحــال  ــو التزام ــق ه ــار المرتف العق
ــك التعويــض أذا كان  ــه وكذل ــى مــا كان علي ال
لا  التعويــض  بــأن  ونلاحــظ   . مقتضــى  لــه 
ــه  ــق نفس ــار المرتف ــك العق ــه إلا مال ــب ب يطال
ــه  ــب بذمت ــه مترت ــة لأن ــب المخالف ــذي أرتك ال
كالتــزام شــخصي . الا أن الامــر يختلــف إذا 
كان ملــزم بإعــادة الحــال الــى مــا كان عليــه، 
حيــث أن هــذا الالتــزام يطالــب بــه مالــك العقــار 
ــك كل  ــة وكذل ــب المخالف ــذي أرتك ــق ال المرتف
ــار  ــة هــذا العق ــه ملكي ــل الي ــف خــاص تنتق خل
ــة ،  ــب المخالف ــذي أرتك ــو ال ــن ه ــم يك ــو ل ول
وذلــك لأنــه تكليــف عينــي يثقــل العقــار نفســه 
ويتبعــه فــي أي يــد ينتقــل اليهــا هــذا العقــار36. 
العقــار  مالــك  عاتــق  علــى  تقــع  كمــا 
بالإضافــة الــى تمتعــه بمزايــا ومنافــع الارتفاق 
عــدة التزامــات عمــا ينــص عليهــا القانــون او 
بمقتضــى العقــد ، ومــن بين الالتزامــات الملقاة 
ــزام  ــق الالت ــار المرتف ــك العق ــق مال ــى عات عل
لاســتعمال  اللازمــة  الاعمــال  نفقــة  بــأداء 
حــق الارتفــاق وصيانتــه ، هــذا مــا لــم يوجــد 
اتفــاق يقضــي بخــاف ذلــك ، لان الاصــل هــو 
ــق  ــتعمال ح ــة لاس ــال اللازم ــات الاعم ان نفق
الارتفــاق يتحملهــا مالــك العقــار المرتفــق ، 
ــه إذا كانــت لهــذه الاعمــال نافعــة ايضــاً  إلا ان
لمالــك العقــار المرتفــق بــه ، تتــوزع هــذه 

336 عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص1374-1370.
337 اسعد دياب ، ابحاث في التأمينات العينية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1988م ، ص126.

338 اشارت الى ذلك المادة )1277( من القانون المدني العراقي.

ــود  ــا يع ــبة م ــن كل نس ــى الطرفي ــات عل النفق
ــدة37 . ــن فائ ــه م علي

ثانياً:- النفقات .
لمــا كان المســتفيد مــن حــق الارتفــاق 
عليــه  فتقــع  المرتفــق  العقــار  مالــك  هــو 
النفقــات اللازمــة لاســتعمال حقــه والمحافظــة 
ــي  ــون المدن ــه القان ــا أشــار الي ــه وهــذا م علي

العراقــي38.
لذلــك يتحمــل مالــك العقــار المرتفــق هــذه 
ــو كانــت ناجمــة عــن عيــب  ــى ول النفقــات حت
فــي العقــار المرتفــق بــه أو تغيــر فــي موضــع 
الارتفــاق بســبب تغييــر فــي حالــة الأماكــن 
. لكــن أذا كانــت هــذه الاعمــال قــد أقتضــى 
أجرائهــا خطــأ من جانــب مالك العقــار المرتفق 
ــل  ــذي يتحم ــو وحــده ال ــر ه ــذا الاخي ــه ، فه ب
ــاق  ــع مــن الاتف ــاك مــا يمن نفقاتهــا وليــس هن
ــا  ــات شــركة بينهم ــون هــذه النفق ــى أن تك عل
فهــذه القاعــدة ليســت مــن النظــام العــام، حيــث 
يجــوز الاتفــاق علــى خلافهــا . فــاذا تــم الاتفاق 
بينهمــا علــى أن يتحمــل مالــك العقــار المرتفــق 
بــه هــذه النفقــات فــأن هــذا الالتــزام يقــع عليــه 
دائمــاً ولا ينتقــل الــى المــاك المتعاقبيــن . كمــا 
يجــوز لمالــك العقــار المرتفــق بــه أن يتخلــص 
مــن هــذا الالتــزام وذلــك عــن طريــق التخلــي 
ــه  ــه أو جــزء من ــه كل ــق ب ــار المرتف عــن العق
ــاً  ــر تطبيق ــذا يعتب ــق، فه ــار المرتف ــك العق لمال
للقواعــد العامــة فــي الالتزامــات العينيــة . 
أمــا إذا كانــت الاعمــال التــي يقــوم بهــا مالــك 
العقــار المرتفــق للمحافظــة علــى حقــه نافعــة 
ايضــاً لمالــك العقــار المرتفــق بــه تكــون نفقــة 
هــذه الاعمــال موزعــة علــى الطرفيــن كلاً 
ــدة . ونلاحــظ  ــه مــن فائ بنســبة مــا يعــود علي
ــي  ــه ف ــق ب ــار المرتف ــك العق ــزام مال ــأن الت ب
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ــه وحــده  ــة التزامــاً شــخصياً يتحمل هــذه الحال
بســبب اســتفادته مــن الاعمــال التــي يقــوم بهــا 

ــار المرتفــق39 . ــك العق مال

المطلــب الثانــي: حقــوق والتزامــات 
مالــك العقــار المرتفــق بــه

ــار  ــك العق ــبة لمال ــأن بالنس ــو الش ــا ه كم
المرتفــق فــان لمالــك العقــار المرتفــق بــه 
مجموعــة  وعليــه  الحقــوق  مــن  مجموعــة 
مــن الالتزامــات ، ففــي مجــال الحقــوق ، فــان 
حقــوق الارتفــاق هــي وجــدت لخدمــة العقــار 
المرتفــق ، فيقــع على مالك العقــار المرتفق به 
الامتنــاع عــن اعاقــة اســتعمال حــق الارتفــاق 
،  حيــث يمتنــع مالــك العقــار المرتفــق بــه عــن 
ــى  ــؤدي ال ــن شــأنه أن ي ــل م ــأي عم ــام ب القي
الانتقــاص مــن اســتعمال حــق الارتفــاق أو 
يعرقــل الاســتفادة منــه أو يجعلــه أكثــر مشــقة 
وقــد نصــت المــادة )1278( بفقرتهــا الاولــى 
ــن  ــة م ــي الحقيق ــو ف ــزام وه ــذا الالت ــى ه عل
أهــم الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق مالــك 
ــق  ــرار ح ــإذا كان إق ــه ، ف ــق ب ــار المرتف العق
ــى العقــار المرتفــق بــه لا يحــرم  الارتفــاق عل
صاحــب هــذا العقــار مــن ملكيتــه فهــو مالــك له 
ملكيــة تامــة يســتطيع أن يســتعمله أو يســتغله 
أو يتصــرف بــه علــى النحــو الــذي يريــد ، 
الا أن ملكيتــه مقيــدة بالتــزام ســلبي يمنعــه 
ــان بعمــل مــن شــانه أن يخــل بحــق  مــن الاتي
الارتفــاق المقــرر علــى العقــار فــا يحــق لمالك 
ــق  ــب ح ــرم صاح ــه أن يح ــق ب ــار المرتف العق
المــرور مــن اســتعمال حقــه بــاي شــكل كان . 
ــرور ممارســه  ــى صاحــب الم ــع عل ــث يمن حي

339 نبيل أبراهيم سعد, المصدر السابق , ص293-292.
440 محمــود جــال حمــزة ,التبســيط فــي شــرح القانــون المدنــي , الحقــوق العينيــة الاصليــة ,ط1,دار الحامــد للنشــر 

,1998م,ص331-330.
441 عبد الرزاق احمد السنهوري ,المصدر السابق ,ص1384-1383.

442 رمضان ابو سعود ، مصدر سابق ، ص539.

ــاً  ــق مرهق ــذا الح ــة ه ــل ممارس ــه أو يجع حق
وإن تقديــر ذلــك يرجــع لقاضــي الموضــوع40 .
ــه  ــق ب ــار المرتف ــك العق ــل مال ــا إذا أخ أم
ــق  ــتعمال ح ــق اس ــال تعي ــام بأعم ــه وق بواجب
ــر  ــه أكث ــه أو تجعل ــص من ــأن تنتق ــاق ب الارتف
بإعــادة  التزامــه  هــو  ذلــك  فجــزاء  مشــقة 
الحــال الــى مــا كانــت، وبالتعويــض أذا كان لــه 
ــك  ــه الا مال ــب ب ــض لا يطال ــى والتعوي مقتض
ــا ســابقاً، أمــا إعــادة  ــار نفســه كمــا ذكرن العق
الحــال الــى مــا كانــت عليــه فيطالــب بــه مالــك 
العقــار المرتفــق بــه وكذلــك كل خلــف خــاص 
ــم يكــن  ــو ل ــه ملكيــة هــذا العقــار ول تنتقــل الي

ــة41 . ــب المخالف ــذي أرتك ــو ال ه
ــه  ــق ب ــار المرتف ــزم صاحــب العق ــا يلت كم
بمجموعــة التزامــات ســواء كانــت مقــررة 
بالعقــد المنشــئ لحــق الارتفــاق او المنشــأة 
اعاقــة  عــن  الامتنــاع  ومنهــا   ، بالقانــون 
اســتعمال حــق الارتفــاق ، حيــث يترتــب علــى 
مالــك العقــار المرتفــق بــه ان يعرقــل اســتعمال 
صاحــب حــق الارتفــاق كحقــه ، كأن يمنــع 
ــرث الارض  ــرى او ان يح ــاء المج ــرور الم م
ــاً  ــون التزام ــى ، ويك ــاق المرع ــة بارتف المثقل

ــا42. عام
كمــا مــن الالتزامــات ايضــاً هــو الامتنــاع 
عــن تغيــر موضــع حــق الارتفــاق ، فالقاعــدة 
هــي انــه ليــس لمالــك العقــار المرتفــق بــه 
القائــم  الوضــع  بتغيــر  يطالــب  او  يغيــر  ان 
ــاً  ــن اص ــع المعي ــل الموض ــب تبدي او ان يطل
آخــر  بموضــع  الارتفــاق  حــق  لاســتعمال 
ــة  ــن ازال ــه م ــق ب ــك المرتف ــع مال ــا يمن ، كم
ــان  ــار ، ف ــة العق ــبب تجزئ ــاق بس ــق الارتف ح
ــى  ــب عل ــة ويترت ــل التجزئ ــار لا يقب حــق العق
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ــي  ــق ، يعن ــار المرتف ــزء العق ــه اذا ج ــك ان ذل
ــى ان  ــه عل ــزء من ــكل ج ــتحقاً ل ــاق مس الارتف
لا يزيــد ذلــك العــبء الواقــع علــى العقــار 
المرتفــق بــه ، فــإذا كانــت ارض زراعيــة لهــا 
ــم تقســيمها الــى عــدة  حــق المجــرى مثــاً وت
اجــزاء فذلــك يقضــي تاميــن حــق المجــرى 
لــكل منهــا ، وليــس لصاحــب العقــار الــذي 
عليــه حــق المجــرى ان يعــارض فــي اســتفادة 
اجــزاء العقــار مــن المجــرى ، لان هــذا الحــق 

لا يمكــن ازالتــه43 .
قــد  الارتفــاق  اســتعمال حــق  فــإذا كان 
أعــد  كطريــق  معيــن  موضــع  فــي  تركــز 
ــان هــذا الموضــع  لاســتعمال حــق المــرور، ف
ــى  ــاق يبق ــق الارتف ــتعمال ح ــن لاس ــذي عي ال
فــي الاصــل كمــا هــو دون تغييــر، فــا يســتطيع 
مالــك العقــار المرتفــق بــه ان يغيــره بإرادتــه 
وحــده دون اتفــاق مــع مالــك العقــار المرتفــق 
ــق  ــار المرتف ــك العق ــتطيع مال ــا لا يس ــه، كم ب
أن يغيــر بإرادتــه وحــده دون اتفــاق مــع مالــك 
العقــار المرتفــق بــه . إن عــدم جــواز اســتقلال 
الموضــع  بتغييــر  المرتفــق  العقــار  مالــك 
الاصلــي لاســتعمال حــق الارتفــاق أمــر مطلــق 
ــا عــدم جــواز  ــه أي اســتثناء أم ــرد علي ، لا ي
ــر  ــه بتغيي ــق ب ــار المرتف ــك العق ــتقلال مال اس
هــذا الموضــع فيــرد عليــه اســتثناء نصــت 
عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1278( 
مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ حيــث 
نصــت »ومــع ذلــك اذا كان الموضــع الــذي 
عيــن أصــاً قــد أصبــح مــن شــانه أن يزيــد فــي 
عــبء الارتفــاق اذا أصبــح الارتفــاق مانعــاً 
مــن أحــداث تحســينات فــي العقــار المرتفــق به 
فلصاحــب هــذا العقــار أن يطلــب نقــل الارتفــاق 
ــار  ــى عق ــار أو ال ــن العق ــى موضــع أخــر م ال
أخــر يملكــه أجنبــي أذا قبــل الاجنبــي ذلــك . كل 
هــذا متــى كان اســتعمال الارتفــاق فــي وضعــه 

443 حسن ديره ، مصدر سابق ، ص232.
444 غني حسون طه ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص334.

الجديــد ميســوراً لصاحــب العقــار المرتفــق 
بالقــدر الــذي كان ميســوراً بــه فــي وضعــه 
اســتثناء  أن هــذا  الســابق«. حيــث نلاحــظ 
علــى الاصــل، إذ يجــوز تغييــر الموضــع اذا 
أصبــح الارتفــاق مانعــاً مــن أحــداث تحســينات 
فــي العقــار المرتفــق بــه فلــه أن يطالــب بنقــل 
الارتفــاق الــى موضــع اخــر مــن العقــار أو الــى 
عقــار اخــر يملكــه أجنبــي إذا قبــل الاجنبــي 
ذلــك مــع مراعــاة أن هــذا التغييــر لا يضــر 
بحقــوق صاحــب الارتفــاق بحيــث أن الوضــع 
الجديــد لا يقــل عــن الوضــع الســابق يســراً فــي 

ــتقبلا44. ــالاً او مس ــق ح ــتعمال الح اس

المطلــب الثالــث: طــرق انقضــاء 
الارتفــاق  حقــوق 

القانــون  فــي  الارتفــاق  تنتهــي حقــوق 
الحــالات  مــن  مجموعــة  فــي  العراقــي 
المتنوعــة والمهمــة، ومــن بيــن هــذه الحــالات 
المثيــرة للانتبــاه انقضــاء الحاجــة التــي دعــت 
إلــى إبــرام العقــد فــي المقــام الأول. يعنــي 
ــه بمجــرد  ــة أن ــك بوضــوح وبصــورة قاطع ذل
انقضــاء الســبب أو التحفيــز الــذي تــم بموجبــه 
تأســيس الارتفــاق، فــإن الحقــوق المترتبــة 
عليــه، ســواء كانــت مباشــرة أو غير مباشــرة، 
ــة  ــف أو تنتهــي بصــورة نهائي ــن أن تتوق يمك
ودون أي رجعــة. كمــا أن حقــوق الارتفــاق 
حــالات  فــي  الزمــن  بمــرور  تنتهــي  أيضــاً 
معينــة، خاصــةً عندمــا يكــون الارتفــاق قائمــاً 
ــوق  ــذه الحق ــي ه ــث تنته ــت، بحي ــكل مؤق بش
فــور انقضــاء المــدة المحــددة فــي نــص العقــد 
المبــرم بيــن الأطــراف. وحســب أحــكام القانون 
الحاجــة  انقضــاء  فــإن  العراقــي،  المدنــي 
ومــرور الزمــن مــن اهــم الحــالات الجائــزة 
الارتفــاق.  حقــوق  لانتهــاء  والمشــروعة 
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بحيــث يتعامــل معهــا وفــق الأحــكام والأنظمــة 
المنصــوص عليهــا بوضــوح فــي القوانيــن 
ــا  ــراق، مم ــي الع ــا ف ــول به ــارية والمعم الس
يضمــن حمايــة الحقــوق ومراعــاة الالتزامــات 
القانونيــة بيــن الأطــراف المعنيــة. ويمكــن 
ايجــاز طــرق انقضــاء حقــوق الارتفــاق بعــدة 
ــة ،  ــرى عام ــرق خاصــة واخ ــا ط ــرق منه ط

نوجزهــا بالاتــي :

اولاً: الطــرق الخاصــة لانقضــاء حقــوق 
الارتفــاق .

ينقضــي حــق الارتفــاق مــن خــال طــرق 
خاصــة نجدهــا مــن خــال الطــرق الانيــة :

الارتفــاق .1	 حــق  الاســتعمال  اســتحالة 
اصبــح  اذا  الارتفــاق  حــق  ينقضــي   :
اســتعماله مســتحيلاً  بســبب تغيــر حــدث 
فــي احــد العقاريــن ، وقــد نصــت المــادة 
)1283( مــن القانــون المدنــي العراقــي 
النافــذ بقولهــا » ينقضــي حــق الارتفــاق 
ــح  ــث تصب ــياء بحي ــع الاش ــر وض إذا تغي
ــة لا يمكــن معهــا اســتعمال هــذا  فــي حال
ــى  ــياء ال ــادت الاش ــود إذا ع ــق، ويع الح
وضــع يمكــن معــه اســتعمال هــذا الحق«. 
ويترتــب علــى ذلــك أنــه إذا كان حــق 
الارتفــاق هــو ارتفــاق بالمــرور وأنحبــس 
ــن  ــح م ــث أصب ــه بحي ــق ب ــار المرتف العق
المتعــذر الوصــول منــه الى الطريــق العام 
فــان حــق الارتفــاق ينقضــي لاســتحالة 
اســتعماله بســبب تغيــر وضــع العقــار 
المرتفــق بــه. إلا أن حــق الارتفــاق يعــود 
ــى  ــه ال ــق ب ــار المرتف ــة إذا عــاد العق ثاني
حالتــه الاولــى إذا أصبــح متصــاً بالطريق 
العــام , وعلــى أي حــال يشــترط لانقضــاء 
ــة أن تكــون  ــاق بهــذه الطريق حــق الارتف

445 سعيد عبد الكريم مبارك ,الحقوق العينية الاصلية , دار الحرية للنشر , بغداد , 1972م, ص311.
446 اسماعيل غانم ، صور الملكية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1965، ص301.

447 حامد مصطفى ، الملكية العقارية في العراق ، ج1، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964م ، ص295.

اســتحالة الاســتعمال اســتحالة تامــة أن 
يصبــح الاســتعمال أكثــر مشــقة45. وبنــاءً 
علــى ذلــك اذا عــادت الاشــياء الــى وضــع 
يمكــن معــه اســتعمال الارتفــاق اخــذ حــق 
الارتفــاق ســيرته الاولــى بشــرط إلا يكون 
هــذا الاســتعمال اكثــر مشــقة مــن ذي قبــل 
ــة ان يقــود  ، ولا يشــترط فــي هــذه الحال
ــا46ً. ــي تمام ــى وضعهــا الاصل الاشــياء ال

اتحــاد الذمــة : الارتفــاق كمــا مــر بنــا .2	
ســابقاً ، هــو حــق يحــد مــن منفعــة عقــار 
لمصلحــة عقــار يملكــه مالــك آخــر ،فــإذا 
اصبــح العقــاران المرتفــق والمرتفــق بــه 
ــك  ــن لشــخص واحــد انقضــى بذل مملوكي
ــون  ــن ان يك ــه لا يمك ــاق لأن ــق الارتف ح
لشــخص واحــد حــق ارتفــاق علــى عقــار 
ــة  ــاد الذم ــه إذا زال اتح ــى ان ــه، عل يملك
زولاً يســتند الــى اثــره الــى الماضــي، فان 
ــه  ــى مــا كان علي ــاق يعــود ال حــق الارتف
قبــل البيــع لــزوال الســبب الــذي ادى الــى 
اتحــاد الذمــة ، لكــن اذا زال ســبب اتحــاد 
ــاق  ــق الارتف ــان ح ــاً ف ــة زولاً رجعي الذم
يعــود ،كان يكــون ســبب اتحــاد الذمــة 
شــراء مالــك احــد العقاريــن العقــار الاخــر 
ثــم يفســخ عقــد البيــع، ومــا يقتضــي ذلــك 
مــن اعــادة المتعاقديــن الــى الحالــة التــي 
ــد نصــت  ــد47. وق ــل التعاق ــا قب ــا عليه كان
علــى ذلــك المــادة )1281( مــن القانــون 
ــاران  ــح العق ــإذا أصب ــي, ف ــي العراق المدن
مملوكيــن  بــه  والمرتفــق  المرتفــق 
لشــخص واحــد انقضــى الارتفــاق , علــى 
أنــه إذا زال أتحــاد الذمــة زوالاً يســتند 
ــاق  ــان حــق الارتف ــى الماضــي ف ــره ال أث
يعــود الــى مــا كان عليــه قبــل البيــع لزوال 
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ــى اتحــاد الذمــة48. ــذي ادى ال الســبب ال
ــب .3	 ــون لصاح ــاق: يك ــة الارتف زوال منفع

مــن  يتحــرر  أن  بــه  المرتفــق  العقــار 
الارتفــاق كلــه او بعضــه إذا فقــد الارتفــاق 
ــر  ــه غي ــى ل ــم يبق ــار او ل ــة للعق كل منفع
ــاء  ــع الاعب ــدودة لا تتناســب م ــدة مح فائ
الواقعــة علــى العقــار المرتفــق بــه ، فــاذا 
كان فــي وجــود الارتفــاق فائــدة اضافيــة 
فيجــب ان يعــوض عنهــا مــن يســتفيد مــن 
زوالهــا49 . وقــد نصــت المــادة )1284( 
ــه:«  ــي  بأن ــي العراق ــون المدن ــن القان م
لصاحــب العقــار المرتفــق بــه أن يتحــرر 
مــن الارتفــاق كلــه أو بعضــه أذا فقــد 
ــق أو  ــار المرتف ــة للعق ــاق كل منفع الارتف
ــدة محــدودة لا تتناســب  ــه فائ ــى ل ــم تبق ل
العقــار  علــى  الواقعــة  الاعبــاء  مــع 
ــه  ــك أن ــى ذل ــى عل ــه ».ويبن ــق ب المرتف
أذا أصبــح للعقــار المرتفــق منفــذ الــى 
الشــارع العــام نتيجــة لفتــح شــارع جديــد 
علــى  لــه  المقــرر  الممــر  عــن  يغنــي 
العقــار المرتفــق بــه فــأن لصاحــب العقــار 
الاخيــر المطالبــة بتحريــر عقــاره مــن 
حــق الارتفــاق ولــو دون موافقــة صاحــب 
العقــار المرتفــق علــى أن يدفــع تعويضــاً 
مناســباً أذا كان لــه مــا يبــرره .فــإذا كان 
فــي وجــود الارتفــاق فائدة اضافيــة للعقار 
فيجــب أن يعــوض عنهــا مــن يســتفيد مــن 

ــا50. زواله

448 غني حسون طه , محمد طه البشير. المصدر السابق , ص337.
449 اسماعيل غانم ، مصدر سابق ، ص303.

550	 .  غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص338.
551	 . عبــود عبــد اللطيــف البلــداوي ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، دراســة مقارنــة ، ج1،ط1، مطبعــة المعــارف 

، 1975م ، ص223. بغــداد   ،
552	 . نصــت المــادة )3/243 ( مــن قانــون التســجيل العقــاري العراقــي رقــم )43(لســنة 1971م ، علــى انــه : 
»  يســجل انقضــاء حــق الارتفــاق  فــي الحــالات الاتيــة : 3- تنــازل مالــك العقــار المرتفــق عــن حــق الارتفــاق لمالــك 

العقــار المرتفــق بــه بعــوض او بــدون عــوض(.

ثانيــاً: الطــرق العامــة لانقضــاء حقــوق 
ــاق . الارتف

ــة  ــرق عام ــاق بط ــوق الارتف ــي حق تنقض
ــي : ــا بالات نوجزه

ــن(: ان انقضــاء .1	 ــإرادة الطرفي ــازل )ب التن
حــق الارتفــاق بنــاءً علــى ارادة الاطــراف 
لا يمكــن تصــوره إلا بالاتفاقــات الارادية ، 
امــا بخصــوص حقــوق الارتفــاق الطبيعــة 
طبيعيــة  اعتبــارات  علــى  تقــوم  فهــي 
بســبب مــكان العقــارات ووضعها بالنســبة 
الــى بعضهــا البعــض ، ولهــذا فــان وجــود 
حقــوق الارتفــاق  وزوالهــا لا يســتند الــى 
المرتفــق او مالــك  العقــار  ارادة مالــك 
الامــر  وكذلــك   ، بــه  المرتفــق  العقــار 
ــة لا  ــاق القانوني ــوق الارتف ــبة لحق بالنس
يعتمــد فــي وجودهــا وزوالهــا علــى ارادة 
الطرفيــن ، وتنقضــي حقــوق الارتفــاق 
امــا بنــاءً علــى ارادة الطرفيــن معــاً او 
ــه ،  ــه مصلحــة في ــه ممــن ل ــازل عن بالتن
وفــي هــذه الحالــة فــان حقــوق الارتفــاق 
ينتهــي ويتطــور العقــار بصفــة نهائيــة51 
إذا  المرتفــق  العقــار  لمالــك  فيجــوز   .
كان أهــاً أن يتنــازل عــن حــق الارتفــاق 
لمالــك العقــار المرتفــق بــه بعــوض أو 
ــاق  ــدون عــوض، فينقضــي حــق الارتف ب
فــي هــذه الحالــة باتفــاق بيــن مالكــي 
العقاريــن . وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
)3/243( مــن قانــون التســجيل العقــاري 

رقــم )43(لســنة 197152.
انقضــاء الاجــل المحــدد : الاصــل فــي حق .2	
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الارتفــاق أن يكــون دائمــاً , الا أن هــذه 
القاعــدة ليســت مطلقــة أذ يجــوز الاتفــاق 
مــدة معينــة  الارتفــاق  يــدوم  أن  علــى 
ــه أن  ــن امثلت ــا53. وم ــي بانقضائه وينته
ــم النــص بالوصيــة التــي أنشــأت حــق  يت
الارتفــاق علــى أن يــدوم هــذا الحــق مــدة 
ــو  ــا ، فه ــهي بانقضائه ــة وينتـــــــــ معين
إذا لــم يحــدده بأجــل يكــون دائــم دون 
حاجــة الــى النــص علــى دوامــه ,أمــا حــق 
الملكيــة فهــو دائــم أبــداً ولا يجــوز النــص 
علــى توقيتــه54. فحقــوق الارتفــاق تنتهي 
ــك يمكــن  بانقضــاء الاجــل المعيــن ، ولذل
ان يحــدد اجــل لحــق الارتفــاق فــي الســند 
ــاق  ــث ينقضــي الارتف ــه ، بحي المنشــئ ل
ــن  ــم م ــى الرغ ــل ، عل ــذا الاج ــول ه بحل
ان الــدوام هــو مــن طبيعــة حــق الارتفــاق 
ــت مــن  ــدوام هــذه اذا كان ــة ال وان خاصي
طبيعــة حــق الارتفــاق ، فإنهــا ليســت 
مــن مســتلزماته ، فيجــوز باتفــاق خــاص 
ينقضــي  تحــدده  معينــة  بمــدة  توقيتــه 
بانقضائهــا إلا إذا اتفــق علــى تجديــد هــذه 

ــدة55. الم
انقضــاء حــق الارتفــاق بعــدم الاســتعمال) .3	

ــاق  ــادم (.  ينقضــي حــق الارتف ــدة التق م
ــاً  ــررة قانون ــدة المق ــدم الاســتعمال الم بع
وهــي خمــس عشــرة ســنة أي كان نوعــه 
ــى  ــؤدي ال ــدم الاســتعمال ي ــاً أن ع ، علم
ســقوط حــق الارتفــاق ســواء كان ناشــئاً 
عــن عمــل اختيــاري أو قــوة قاهــرة ، 
فــاذا كان الارتفــاق مقــرر لمصلحــة عيــن 
وثلاثــون  ســت  المــدة  كانــت  موقوفــة 
بالســريان  تبــدأ  المــدة  وهــذه   ، ســنة 

553 سعيد عبد الكريم مبارك ,الحقوق العينية الاصلية ,مصدر سابق , ص309.
554 عبد الرزاق أحمد السنهوري , مصدر سابق , ص1391.

555 حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1، بيت الحكمة ، بغداد ، 1954م ، ص319.
556 سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص310.

557 حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص321.
558 قانون ولاية » نيو هامبشير ، نقلًا عن : سمير حامد الجمال ،مرجع ساب ق، ص1163.

ــه  ــام ب ــخ أخــر عمــل ق ــاراً مــن تاري اعتب
مالــك العقــار المرتفــق، إذا كان الارتفــاق 
غيــر مســتمر, وإذا كان حــق الارتفــاق 
بالســريان  تبــدأ  المــدة  فــان  مســتمر 
اعتبــاراً مــن تاريــخ أي عمــل مخالــف 
ــد  ــق، وتســري قواع ــذا الح ــتعمال ه لاس
لانقطــاع  المقــررة  والانقطــاع  الوقــف 
مــا  وهــذا   ، المســقط  التقــادم  ووقــف 
مــن   )1282( المــادة  اليــه  أشــارت 
ــذ56. كمــا  ــي الناف ــي العراق ــون المدن القان
ــا  ينقطــع ويقــف ســريانه بالأســباب ذاته
التــي تســري علــى التقــادم المســقط فــي 
الالتزامــات ، وان عــدم الاســتعمال يــؤدي 
الــى ســقوط حــق الارتفــاق ، فانــه يــؤدي 
ايضــاً الــى تعديــل الكيفيــة التــي يســتعمل 
ــتعمال  ــة الاس ــل كيفي ــن تعدي ــا ، ويمك به
لحــق الارتفــاق بالتقــادم ، ومــن امثلــة 
ذلــك ان يســتعمل صاحــب حــق الارتفــاق 
ــن  ــذي عي ــر ال ــر غي ــاً آخ ــرور طريق بالم
اصــاً وظــل يمــر مــن هــذا الطريــق مــدة 

ــنة57 . ــرة س ــس عش خم
وقــد نظمــت بعــض التشــريعات  بشــأن 
التــي  الاحــكام  الشمســية  الارتفــاق  حقــوق 
ــي  ــارات انشــاء الحــق ف ــح لأصحــاب العق تمن
 ، عائــق  دون  الشمســية  للطاقــة  الوصــول 
ويجــب ان يتضمــن عقــد الارتفــاق الاحــكام 
فــي  النظــر  اعــادة  بموجبهــا  يجــوز  التــي 
حقــوق الارتفــاق او انهاؤهــا . وتبقــى حقــوق 
الارتفــاق الشمســية ســارية المفعــول لمــدة لا 
ــى  ــص عل ــم ين ــا ل ــل عــن 10 ســنوات ، م تق
ــك ان  ــن ذل ــح م ــا58ً. ويتض ــك خطي ــاف ذل خ
هــذا القانــون وضــع حــداً ادنــى لمــدة الارتفــاق 

الشمســي . 
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 الخاتمة
حقــوق  أهميــة  تبــرز  الخاتمــة،  فــي 
فــي  جــداً  بشــكل واضــح وجلــي  الارتفــاق 
تنظيــم وبنــاء العلاقــات العقاريــة بيــن الأفــراد 
ــزداد  ــا ت ــة بشــكل عــام. كم والجهــات المختلف
ضــرورة تطويــر وتشــغيل التشــريعات العراقية 
لتتناســب تمامــاً مــع المعاييــر والممارســات 
الدوليــة المتبعــة فــي هــذا المجــال الحيــوي 
ــج  ــم النتائ ــى أه ــليط الضــوء عل ــب تس ، ويج
ــا البحــث. ونضــع  ــي توصــل إليه ــزة الت الممي
ــي  ــة الت ــات المهم ــات والمقترح اهــم التوصي
ــة بمــا  ــل التشــريعات العراقي ــى تعدي تهــدف إل
اللازمــة،  الحديثــة  المعاييــر  مــع  يتناســب 
وتعزيــز دور القضــاء والتطبيــق العملي بشــكل 
ــاس  ــال الحس ــذا المج ــي ه ــتدام ف ــال ومس فعّ

والمتجــدد.

اولاً:  النتائج
فــي .1	 الارتفــاق  حقــوق  دراســة  تعــد 

القانــون العراقــي مــع القوانيــن المقارنــة 
القانونيــة  الطبيعــة  لفهــم  جــدا  مهمــة 

المتنوعــة. العمليــة  والتطبيقــات 
أظهــرت هــذه الدراســة تفصيــات دقيقــة .2	

حــول التشــابهات والاختلافــات الواضحــة 
مفهــوم  فــي  المختلفــة  القوانيــن  بيــن 

ــاق. ــوق الارتف حق
مــن .3	 واحــدة  الارتفــاق  حقــوق  تعُتبــر 

الأدوات الأساســية والضروريــة لضبــط 
ــال  ــة بشــكل فع ــات العقاري ــم العلاق وتنظي
ــح  ــد وتوضي ــي تحدي ــاعد ف ــا تس ، إذ إنه
علــى  المترتبــة  والالتزامــات  الحقــوق 
الأطــراف المعنيــة، ممــا يوفــر حمايــة 

قانونيــة قويــة للمتعاقديــن جميعــاً.
تعمــل هــذه الحقــوق علــى المســاهمة .4	

ــد  ــدة وتقيي ــلطات المتعاق ــد الس ــي تحدي ف
ــي  ــهم ف ــا يس ــذا م ــة التصــرف، وه حري
المحافظــة علــى الاســتقرار والأمــان فــي 

العلاقــات المتعلقــة بالملكيــة العقاريــة. 
تجنــب .5	 فــي  تســهم  الارتفــاق  حقــوق 

ــي  ــة الت ــات القانوني ــات والتصادم النزاع
قــد تظهــر فــي حــال غيــاب تنظيــم واضــح 

ــوق.  ــذه الحق ــدد له ومح
أساســية .6	 تعــد  الارتفــاق  حقــوق  أن 

فــي  والاســتقرار  النظــام  لضمــان 
العقــارات وتعكــس أهميــة كبيــرة كأداة 
ــات  ــم العلاق ــي تنظي رئيســية وأساســية ف
بيــن  التعامــات  وتســهيل  العقاريــة 

المختلفــة. والجهــات  الأفــراد 
لا يجــوز التصــرف فــي حــق الارتفــاق او .7	

ــق  ــن المرتف حجــزه مســتقلاً عــن العقاري
والمرتفــق بــه .

ــو .8	 ــا ه ــل كم ــاق يظ ــق الارتف ــدى ح ان م
ــم  ــاذا ت ــار المرتفــق ، ف ــه العق ــد تجزئ عن
قســمة العقــار لأي ســبب الــى اجــزاء يظل 
الارتفــاق مســتحقاً لــكل جزء بشــرط ان لا 
يترتــب علــى التجزئــة زيــادة فــي العــبء 

الواقــع علــى العقــار المرتفــق بــه.
ينشــئ حــق الارتفــاق حقوقــاً والتزامــات .9	

العقــار  العقاريــن ســواء  علــى مالكــي 
المرتفــق او العقــار المرتفــق بــه.

ثانياً: التوصيات 
العراقيــة .1	 التشــريعات  تطويــر  يجــب 

بشــكل  الارتفــاق  بحقــوق  المتعلقــة 
يجعلهــا تتناســب مــع الممارســات الدوليــة 
ومعاييــر القانونيــة المعتــرف بهــا عالميـًـا 
، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال القيــام 
القائمــة  للقوانيــن  شــاملة  بمراجعــة 
ــان  ــة لضم ــات الضروري ــال التعدي وإدخ
ــي هــذا  ــة ف ــر الدولي توافقهــا مــع المعايي

المجــال الحيــوي.
ــف .2	 ــة والتثقي ــادة التوعي ــي أيضــاً زي ينبغ

القانونــي حول حقوق الارتفــاق وأهميتها 
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ــة،  ــات العقاري ــم العلاق ــة لتنظي كأداة فعال
التوعويــة  الجهــود  تتضمــن  أن  يجــب 
معلومــات واضحــة تســاعد الأفــراد علــى 

ــوق بشــكل أفضــل. ــذه الحق ــم ه فه
ينبغــي توفيــر الدعــم والتشــجيع علــى .3	

فــي  الحقــوق  لهــذه  العملــي  التطبيــق 
ــى  ــدرة القضــاء عل ــز ق ــع، وتعزي المجتم
تطبيقهــا بشــكل فعــال وكــفء ، ولتحقيــق 
بيــن  تعاونـًـا  يتطلــب  الأهــداف  هــذه 
مختلــف الجهــات المعنيــة لضمــان حقــوق 

المواطنيــن.
يجــب علــى الســلطات العراقيــة تعزيــز .4	

فعــال  بشــكل  والقضــاء  التشــريعات 
الارتفــاق  علاقــات  تنظيــم  لضمــان 
بطــرق تتوافــق مــع الممارســات الدوليــة 
المعمــول بهــا وتســاهم فــي تعزيــز الثقــة 

البــاد. القانونــي فــي  بالنظــام 
ــي .5	 ــي ف ــرح أن ينــص المشــرع العراق نقت

القانــون المدنــي الــى جــواز أن تكــون 
ــاق  ــق الارتف ــاً لح ــة مح ــارات العام العق
بشــرط أن لا يتعــارض ذلــك مــع الغــرض 
الــذي خصصــت لــه هــذه العقــارات اســوة 
المدنــي  القانــون  اليــه  الــى مــا ذهــب 

ــه. ــادة )1015( من ــي الم ــري ف المص
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إقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين فــي الدراســة.

بيان توفر البيانات
البيانــات متاحــة عنــد الطلــب مــن المؤلــف 

المراسل.

المواد التكميلية
لا توجد مواد تكميلية لهذا البحث

الشكر والتقدير 
لا يوجد شكر وتقدير أفصح به الباحث
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المصادر
اولاً: القرآن الكريم .

ثانياً: المصادر اللغوية .
احمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر ، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة  ، عالــم الكتــب ، ط1 .1	

، 2008م .
ــب .2	 ــض الملق ــو الفي ــيني ، اب ــرزاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــروس ، محم ــاج الع ت

بمرتضــى الزيــدي ، المحقــق : مجموعــة مــن المحققيــن ، دار الهدايــة ، 352/25.
فخــر الديــن الطريحــي ، مجمــع البحريــن ومطلــع النيريــن ، مكتبــة المرتضــوي ، طهــران .3	

– ايــران ، ط2، تحقيــق : الســيد احمــد الحســيني ، 169/5.
ــن منظــور ،  ط1 ، دار صــادر للنشــر .4	 ــن مكــرم ب ــن منظــور ، محمــد ب لســان العــرب، اب

ــر ، 1971م. والتوزيــع ، مص
محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، ط1 ، مكتبة لبنان للنشر ، 1995م..5	
ــوم ، .6	 ــوم ودواء  كلام العــرب مــن الكل نشــوان بــن ســعيد الحميــري اليمنــي ، شــمس العل

المحقــق : حســين يــن عبــد الله  العمــري ، يوســف محمــد عبــد الله ، دار الفكــر المعاصــر 
ــان ، ط1. ، بيــروت ، لبن

ثالثاً : المصادر القانونية .
اســعد ديــاب ، ابحــاث فــي التأمينــات العينيــة ، ط1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت .7	

، 1988م.
اسماعيل غانم ، صور الملكية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1965م..8	
حامــد مصطفــى ، الملكيــة العقاريــة فــي العــراق ، ج1، ط1 ، دار النهضــة العربيــة ، .9	

القاهــرة ، 1964م.
ــوراه ، 10	. ــة دكت ــة الشمســية، اطروح ــاق الطاق ــوق ارتف ــة حق ــواش حســن ، ماهي حســن ح

ــوق ، 2019م. ــة الحق ــادات ، كلي ــة الس ــة مدين جامع
حســن ديــره ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ط1 ، دار الفكــر العربــي ، الاســكندرية ، 11	.

1985م.
حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1، بيت الحكمة ، بغداد ،1954م.12	.
ــا – 13	. ــة عنه ــوق المتفرع ــة والحق ــة _ الملكي ــة الاصلي ــوق العيني ــين منصــور ، الحق  حس

ــدة  ــة الجدي ــكندرية ، دار الجامع ــة الاس ــوق – جامع ــة الحق ــة – كلي ــباب كســب الملكي اس
،2007م.

ــة ، 14	. ــات الجامعي ــة ، ط1 ، دار المطبوع ــة الاصلي ــوق العيني ــعود ، الحق ــو الس رمضــان اب
الاســكندرية ، 2001م.

ســعيد عبــد الكريــم مبــارك ,الحقــوق العينيــة الاصليــة , دار الحريــة للنشــر , بغــداد , 15	.
1972م.

ســمير حامــد الجمــال ، حقــوق ارتفــاق الطاقــة الشمســية ، بحــث مقــدم للمؤتمــر الدولــي 16	.
الســنوي الحــادي والعشــرين لكليــة القانــون ، جامعــة الامــارات ، المنعقــد فــي الفتــرة مــن 
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6مايــو -8 مايــو 2013م ، تحــت عنــوان الطاقــة بيــن القانــون والاقتصــاد.
ــون المدنــي ،ج9 ، ط1 ، دار 17	. ــرزاق احمــد الســنهوري ، الوســيط فــي شــرح القان ــد ال عب

ــي ، 1986م. ــراث العرب ــاء الت احي
ــة الاصليــة ، دراســة مقارنــة ، ج1،ط1، 18	. ــداوي ، الحقــوق العيني ــد اللطيــف البل عبــود عب

ــداد ، 1975م. ــارف ، بغ ــة المع مطبع
ــر 19	. ــك للنش ــة, ط4,العات ــة الاصلي ــوق العيني ــه, الحق ــي حســون ط ــير ,غن ــه البش ــد ط محم

,القاهــرة , 2010م.
محمــد مرســي زهــرة ، الحقــوق العينيــة الاصليــة – قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي – 20	.

حــق الملكيــة بوجــه عــام والحقــوق العينيــة المتفرعــة عنهــا )حــق الارتفــاق ( ، مطبوعــات 
جامعــة الامــارات العربيــة المتحــدة ، ط1، 1999م. 

محمــد وحيــد الديــن ســوار ,الحقــوق العينيــة الاصليــة, ج م ط1,دار الثقافــة للنشــر ,عمــان 21	.
,1999م.

ــة 22	. ــة الاصلي ــي , الحقــوق العيني ــون المدن محمــود جــال حمــزة ,التبســيط فــي شــرح القان
,ط1,دار الحامــد للنشــر ,1998م.

معتــز كامــل مرســي ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، حــق الارتفــاق ، ط1 ، منشــأة المعــارف 23	.
، مصــر ، الاســكندرية ، 2004م.

 نبيــل ابراهيــم ســعد ، الحقــوق العينيــة الاصليــة ، ط1 ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، 24	.
2010م.

رابعاً : القوانين.
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م.25	.
القانون المدني المصري رقم131 لسنة 1948م .26	.
قانون التسجيل العقاري العراقي رقم )43(لسنة 1971م.27	.
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